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  المقدمة

  
ت ادت التطورات الاقتصادیة التي شھدھا العالم في اعقاب الثورة الصناعیة  الى ظھور الشركات والمؤس سا              

 ، الت ي ب  دورھا ادت ال ى الت  أثیر عل ى ش  كل وم ضمون التق  اریر المالی ة م  ن      Corporationsالاقت صادیة العملاق  ة  

ناحیة ، وعلى قدرة ھذه التقاریر على تحقی ق منفع ة لم ستخدمیھا وم ا تحوی ھ م ن معلوم ات محاس بیة ت ساعدھم ف ي             

لی ل المعلوم ات الت ي تت ضمنھا التق اریر المالی  ة      أتخ اذ الق رار الامث ل م ن ناحی ة اخ رى ، فالم  ستخدمون یھتم ون بتح       

السنویة بھدف اتخاذ الق رارات ، فیم ا تھ دف المحاس بة ال ى ت وفیر المعلوم ات الملائم ة ع ن الن شاطات الاقت صادیة                 

التي تمارسھا ھذه الوحدات لھولاء المستخدمین م ن خ لال ع رض ھ ذه المعلوم ات ف ي تق اریر مالی ة تلخ ص عم ل              

صادیة ، فالافصاح الكافي عن المعلومات المحاسبیة في التقاریر المالیة المنشورة لل شركات یم د    ھذه الوحدات الاقت  

  .مستخدمي ھذه المعلومات بالموشرات التي تمكنھم من اجراء التنبؤات 

ت أتي ھ  ذه الدراس  ة ف  ي إط  ار الدراس  ات الت  ي ت ستھدف ال  ى دراس  ة المحت  وى الاعلام  ي للتق  اریر المالی  ة المن  شورة    

ات المساھمة العراقی ة المدرج ة ف ي س وق الع راق ل لاوراق المالی ة وم ا تحتوی ھ م ن معلوم ات مفی دة لاتخ اذ                      للشرك

ودلی ل الت دقیق    ) 6( القرار ، فضلاً عن التأكد من مدى التزام الشركات المساھمة بالقاعدة المحاسبیة العراقیة رقم         

  . یر باعتبارھا دعائم المحتوى الاعلامي لھذه التقار ) 2( رقم 

إستند الباحث في دراس تھ النظری ة إل ى المراج ع والم صادر العلمی ة المت وفرة العربی ة والاجنبی ة ف ضلاً ع ن بع ض                 

الدراسات التي ترتبط بموضوع البحث ، وقد انتھج الباحث الاس لوب العلم ي ف ي اع داد بحث ھ إذ اس تعرض ادبی ات           

  .ة في مجال بحثھ الدراسات المحاسبیة من الكتب والبحوث والدراسات السابق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                               
  الباحث



  مشكلة البحث :أولاً 
    

تق  اریر المالـــــــ  ـیة م  ن   أدى التن  وع والتوس  ع ف  ي الان  شطة لل  شركات ال  ى الت  أثیرعلى ش  كل وم  ضمون ال       

  .ناحــــــــــیة وعلى منفعة مستخدمي المعلومات المحاسبیة من ناحیة اخرى 

وتعد التقاریر المالیة المعدة  للشركات الم ساھمة مھم ة ج دآ لم ستخدمي البیان ات المالی ة ف ي اتخ اذ الق رارات ،              

ن ی   رون ان المعلوم   ات وم   ات الآخ   روون والمقرض   ون وم   ستخدمو المعلن والمحتمل   ن الح   الیووفالم   ستثمر

فتق اد ھ ذه المعلوم ات لاح د الخ صائص       إالظاھرة في التقاریر المالیة ذات اھمیة خاصة في ق راراتھم  وم ن ث م      

تخ اذ  على الم ساعدة ف ي إ   أي قدرة ھذه المعلومة Relevance النوعیة الواجب توفرھا وھي خاصیة الملائمة 

 والموثوقی  ة أي امان  ة المعلوم  ات وأمكانی  ة    ھ  ذا الغ  رض للم  ستخدمین  الق  رار تجع  ل تل  ك المعلوم  ات لاتف  ي ب    

 ـ  :ت التالیة  عبر التساؤلا ، وعلیھ یمكن تلخیص مشكلة البحثالاعتماد علیھا

ن المعلومات الظاھرة في التقاریر المالیة المنشورة للشركات المساھمة یتم اعدادھا وفقاً للقاعدة المحاس بیة       ھل إ .1 

  ؟  ) 6 (العراقیة  رقم

 ب دلیل الت دقیق العراق ي     إلتزم مراقبو الحسابات عند إعداد تقاریرھم التي تتضمنھا التقاریر المالی ة المن شورة   ھل.2 

   ؟) 2(رقم 

م  ا ھ  ي الجوان  ب الت  ي یج  ب تطویرھ  ا ف  ي التق  اریر المالی  ة المن  شورة بھ  دف زی  ادة المحت  وى الاعلام  ي لھ  ذه      .  3

 ین الخارجیین وبالاخص المستثمرین في السوق المالیة ؟  التقاریر لكي تخدم فئة المستخدم

  
    أھمیة البحث: ثانیاً 

   
ان الافصاح الكافي عن المعلومات المحاسبیة في التقاریر المالیة المنشورة  لل شركات ، یم د م ستخدمي ھ ذه        

 ولك ل ن شاط م ن    یعاً للشركة جمجراء التنبؤاتلومات بالمؤشرات التي تمكنھم من تقویم الاداء السابق وإ        المع

 ان الافصاح غیر الكافي وال دمج   فيانشطتھا فضلاً عن امكانیة وضع تصورات مستقبلیة بشأنھا  ، ولا شك        

خفاء بعض أوجھ الق صور الموج ودة ف ي    رة مجملة او مختصرة  قد یسھل من إواظھار التقاریر المالیة بصو  

أي الم ستخدم لھ ذه التق اریر وف ي ق درة      بعض انشطة ھذه الشركات والتي تعطي ص ورة غی ر واض حة ف ي ر       

الشركة ومكانتھا في السوق او في نشاط واحد من انشطتھا ،لذا فأن دراسة م دى ق درة التق اریر المالی ة عل ى        

خدم  ة متخ  ذي الق  رارات ع  ن طری  ق ت  ضمنھا المعلوم  ات اللازم  ة لھ  م تأخ  ذ اھمی  ة خاص  ة ف  ي موض  وع          

، ومن ھنا تظھر اھمیة الدراسة الحالیة وذلك ناتج من اھمی ة  الافصاح المحاسبي الكافي لھؤلاء المستخدمین   

الافصاح والمحت وى الاعلام ي للتق اریر المالی ة ف ي س وق الاوراق المالی ة لفئ ات الم ستخدمین لھ ذه التق اریر                 

 الفئ  ة الاكب  ر الت  ي ت  ستخدم التق  اریر المالی  ة والمعلوم  ات المحاس  بیة ف  ي     الت  ي تع  دُّوخاص  ة فئ  ة الم  ستثمرین 

  .تھا ذات العلاقة بالشركات قرارا



     ھدف البحث: ثالثاً 
 
 لتق  اریر المالی ة المن  شورة لل  شركات الم  ساھمة ل  المحت  وى الاعلام  يیھ دف البح  ث ال  ى دراس  ة وتحلی ل   

العراقیة المسجلة في سوق العراق للاوراق المالیة وما تحتویھ ھذه التق اریر م ن معلوم ات مفی دة لاتخ اذ         

  .القرار 

الخاص  ة ) 6( رق  م  العراقی  ةد م  ن م  دى الت  زام ال  شركات الم  ساھمة بالقاع  دة المحاس  بیة    ف  ضلاًعن التأك   

) 2(بالاف  صاح ع  ن المعلوم  ات المتعلق  ة بالبیان  ات المالی  ة وال  سیاسات المحاس  بیة ، ودلی  ل الت  دقیق رق  م      

 باعتبارھ  ا دع  ائم المحت  وى الاعلام  ي لھ  ذه     الخ  اص بتقری  ر مراق  ب الح  سابات ف  ي البیان  ات المالی  ة ،      

ت وى اعلام ي اف ضل ی ساعد     لمالی ة لل شركات الم ساھمة ل ضمان مح    التقاریر ، ومحاولة تطویر التقاریر ا     

                 .مستخدمي المعلومات المحاسبیة وبالتحدید المستثمرین في اتخاذ القرار الاستثماري الامثل 

  

    فرضیات البحث: رابعاً 

  ـ :تیة العدمیة الآیھدف البحث الى اختبار الفرضیات

  ) .6( الفرضیة الخاصة بالقاعدة المحاسبیة العراقیة رقم -1

ان التقاریرالمالیة المنشورة في السوق المالی ة ب شكلھا الح الي لاتلب ي احتیاج ات الم ستخدمین وب الاخص                

فئ   ة الم   ستثمرین م   ن المعلوم   ات المحاس   بیة بمختل   ف انواعھ   ا ، إذ تع   اني م   ن ض   عف ف   ي المحت   وى   

  ) .6(التقاریر ناتج عن عدم التزام ادارات الشركات بالقاعدة المحاسبیة رقم المعلوماتي لھذه 

  ) .2( الفرضیة الخاصة بدلیل التدقیق العراقي رقم -2

ان التقاریر المالیة المنشورة في السوق المالیة بشكلھا الح الي لاتلب ي احتیاج ات الم ستخدمین وب الاخص            

مختلف انواعھا ، إذ تعاني من ضعف في محتواھا الاعلام ي  فئة المستثمرین من المعلومات المحاسبیة ب   

 .   عند اعداد تقاریرھم الرقابیة ) 2(بسبب عدم التزام مراقبي الحسابات بدلیل التدقیق رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - :ةمفھوم التقاریر المالی: أولاً 
 ل ى مفھ وم التق اریر المالی ة    ي ن صل ا مفھومین لاب د م ن تعریفھم ا ك       یرتبط مفھوم التقاریر المالیة ب            

وع  ة النظری  ات مجم"  عل  ى ان  ھ  فق  د ت  م تعری  ف عل  م المحاس  بة   المحاس  بة والت  دقیق او المراجع  ةوھم  ا

ویك ون لھ ا ت اثیر عل ى       التي تحك م ت سجیل العملی ات المختلف ة الت ي یجریھ ا الم شروع وتبویبھ ا             والمبادئ

 تب  ین نتیج  ة اعم  ال  لی  ات ف  ي ق  وائم مالی  ة ت  ائج ھ  ذه العمث  م ع  رض ن, مرك  زه الم  الي ف  ي ص  ورة نقدی  ة  

 ــ   ، عب د االله  (ھ ذه الم دة   ح اوخسارة خ لال م دة معین ة او مرك زه الم الي ف ي نھای ة          المشروع من ربـــــــــ

شكل ت  سجیل وت  صنیف وتلــــــ  ـخیص الاح  داث الاقت  صادیة ب  "كم ا عرف  ت المحاس  بة بانھ  ا  ) 2004،17

وتتمث ل وظیف ة   ) 2005،23ارین ز ولوب ك ،   " (وم ات المالی ة  منطقي بھدف امداد مستخدمي القرار بالمعل     

م  ة لمتخ  ذي الق  رار ب  اختلافھم بالوق  ت والنوعی  ة       ف  ي ت  وفیر اكب  ر ق  درمن المعلوم  ات الملائ    المحاس  بة

  .المطلوبة

 وھ ي عملی ة منظم ة    A:A:A)(بة الامریكی ة  ــــــــــ  ـتھ جمعی ة المحاس   ـ فق د عرف     اما التدقیق اوالمراجعة  

الت  ي تتعل  ق بنت  ائج   لجم  ع وتقی  یم الادل  ة والق  رائن ب  شكل موض  وعي      (Systematic )ة ھجیــــــ  ـومن

الانشطة والاحداث الاقتصادیة وذلك لتحدید مدى التواف ق والتط ابق ب ین ھ ذه النت ائج والمع اییر المق ررة          

ی ف  وعلیھ یتضح من ھذا التعر) 26 ، 1989توماس وھنكلي  (المعنیة بنتائج المراجعة    وتبلیغ الاطراف   

ال  ذي یب  دي فی  ھ رای  ھ ب  شكل واض  ح وص  ریح ب  القوائم المالی  ة یع  د وس  یلة   ان التقری  ر ال  ذي یع  ده الم  دقق 

      .الاتصال للمستخدمین 

 ان المحاسبة تستخدم مجموعة من الطرق والمبادئ والمفاھیم بغرض ترجمة الاحداث الاقت صادیة ال ى         

ات والاطراف التي ت ستخدم او م ن المحتم ل ان    لغة یسھل فھمھا وایصالھا الى اكبر عدد ممكن من الجھ 

تستخدم المعلومات المحاسبیة المتوفرة في القوائم المالیة في اتخاذ قرار او بدیل معین من بین مجموع ة          

  .من البدائل المتاحة 

ك شف ال  دخل  ,ة ام  المیزانی ة الع (ان مخرج ات النظ ام المحاس بي تكم ن ف  ي مجموع ة م ن الق وائم المالی  ة        

  0)الــــخ........فقات النقدیة كشف التد,

نظ را لم ا تحوی ھ     وھذه القــــوائم ھــــي ما یعـــول علیھ الكثیر مــــــن مستخدمي البیانــــات المــــ ـالیة          

 وعلیھ یمكن تعریف التقاریر عرفة المركز المالي لمشروع معین ،ھذه القوائم من معلومات تساعد في م     

 زمنیة محددة غالبا م اتكون  ھا وحدة اقتصادیة معینة نھایة مدةلمالیة التي تصدرالمالیة بانھا تلك القوائم ا  

فھي وسیلة لابلاغ الاط راف  , سنة كاملة تھدف الى ایصال معلومات مالیة عن الوحدة الى المستخدمین       

تنوع  ة تفیدین م  ن المعلوم  ات المالی  ة ف  القوائم المالی  ة تحت  وي عل  ى معلوم  ات م  ـــــ الم  سارجــــ  ـیةــــالخ



 تمتلكھ الوحدة فضلاً عن إعطائھا معلومات واضحة عمّانشاطات الوحدة الاقتصادیة التي صدرت عنھا     

  .وماعلیھا من التزامات 
 

 
  -:أنواع مستخدمي القوائم المالیة : ثانیاً 

   ف البعض ی رى أن  لم یختلف الكتاب كثیرا الذین تطرق وا ال ى موض وع م ستخدمي الق وائم المالی ة                       

اس  بیة ف  ي عملی  ة اتخ  اذ الق  رارات ھم  ا فئت  ان الاول  ى منھم  ا داخ  ل  الفئ  ات الم  ستفیدة م  ن المعلوم  ات المح

س ھ  ذه الفئ  ة واداة الات  صال ب  ین الفئ  ة   م  شروع اوالوح  دة الاقت  صادیة عل  ى رأ تي ادارة الالم  شروع وت  أ

لاحیان وغیر مالی ة ف ي   والنظام المحاسبي ھي التقاریر الداخلیة بما تحویھ من معلومات مالیة في اغلب ا 

  .بعض الاحیان 

ین والم ساھمین والمؤس  سات  الوح دة الاقت صادیة ممثل ة بال دائن    أم ا الفئ ة الثانی ة فھ ي خ ارج الم شروع او       

 الات   صال المتاح   ة ب   ین ھ   ذه الفئ   ة  ن الاط   راف ذات الم   صلحة بالم   شروع واداةالحكومی   ة وغیرھ   ا م   

الت   ي یقت   صر ــــــــورة رف ب   القوائم المالی   ة المن   شوالم   شروع ھ   ي التق   اریر المالی   ة الخارجی   ة اوم   ایع

فیم ا ذھ ب ال شیرازي     )115 ،1996,مط ر واخ رون   (  طـــــ على البیانات المالیة فق   ادةًــــــــمحتواھا ع 

بحی ث  Global بمنحى اخر اكثر اتساعا فھ و ی رى ان التق اریر المحاس بیة یج ب ان تنحومنھج أ ش مولیاً        

ت في المجتمع والسبب في ذلك ھ وان تغلی ب وجھ ة نظرفئ ة معین ة ف ي انت اج          تغطي احتیاجات كافة الفئا   

المعلومات مع وجھات نظر الفئات الاخرى سوف یعط ي ھ ذه الفئ ة می زة ن سبیة الام ر ال ذي ی ؤثر عل ى               

وعلى ذل ك ف ان عل ى المحاس ب ان یراع ي النف ع       یما بین الفئات المكونة للمجتمع ، عدالة توزیع المنافع ف 

  0) 27 ، 1990,الشیرازي(عداد التقاریر المالیة عند إPublic Interest   العام

ف  ادارة , ان م ستخدمي التق اریر المالی  ة ممك ن ان یكون وا م  ن داخ ل الوح دة الاقت  صادیة او م ن خارجھ ا         

الوحدة الاقتصادیة تحتاج الى المعلومات التي توفرھا الق وائم المالی ة ف ي اتخ اذ الق رارات الاداری ة وھ ذا          

تبط بمفھوم المحاسبة الاداریة ویعتبر میزة من مزایا المعلومات الت ي توفرھ ا الق وائم المالی ة ف یمكن        مایر

تعری  ف المحاس  بة الاداری  ة بانھ  ا مجموع  ة م  ن الط  رق والمف  اھیم والادوات الت  ي ت  ستخدم ف  ي تحلی  ل          

دارة ف ي اتخ اذ ق رار    عط اء مؤش رات معین ة یمك ن ان تعتم دھا الا     ت المقدمة في التق اریر المالی ة لإ   البیانا

  0اوقرارات معینة من بین مجموعة من البدائل المتاحة 

ختلاف احتی   اجھم للمعلوم   ات م   ا الم   ستخدم الخ   ارجي او الم   ستخدمون الخ   ارجیون فھ   م یختلف   ون ب   ا  أ

 ت وفیر اكب ر   ي إل ى  بالم ستخدم ال داخلي مای سعى النظ ام المحاس ب      في التقاریر المالیة وھم مقارنةً   المتوفرة

 وھ  و م  ا أوج  د الكثی  ر م  ن الم  شاكل ف  ي ع  رض        لوم  ات الی  ھ واكثرھ  ا تنوع  ا وتف  صیلاً     المعق  در م  ن 

لمعلوم ات  طویر ھذه القوائم ودرجة الافصاح ع ن ا المعلومات في القوائم المالیة وساھم  بشكل كبیرفي ت     



ھ م   ، الخ000المتوفرة فیھا فالحكومة والبنوك والدائنین والمقرضین والمستثمرین الحالیین والمحتملیین    

المالی ة ف لا یوج د ح صر لم ستخدمي المعلوم ات المحاس بیة فالمعلوم ة           انواع المستخدم الخارجي للتقاریر   

 زمنی ة معین ة الا ان قابلی  ة ھ ذه المعلوم  ة    تق اریر المالی ة رغ  م انھ ا تخ ص م  دة    المحاس بیة الت ي توفرھ  ا ال  

  0لتحقیق فائدة مستمرة وقد تكون مستقبلیة 

  

  -:لومات التي توفرھا القوائم المالیة  طبیعة المع: ثالثاً  
فالمحاس ب یعتم د ف ي بع ض الاحی ان      ، ان المعلومات التي تظھرھا القوائم المالیة ق د لاتك ون دقیق ة ج داً          

ن ة ف ي الق  وائم المالی ة وھ ذا م  ا     الت ي تظھ ر لعن  صر او عناص ر معی   عل ى الاحك ام الشخ صیة والتق  دیرات    

ی    ھ ب    القوائم المالی    ة فھ    و ی    ذكر  ال    ذي یوض    ح فی    ھ رأه ال    ذي ی    صدره وك    ده الم    دقق ف    ي تقری    ریؤ

ولیس دققنا فالفحص اقل دقة وطلاق ة م ن الت دقیق وھ ذا الام ر یتوض ح ف ي دراس ة البع د           "فحصنا"عبارة

  .الفلسفي لتقریر المدقق 

ان ھذا العنصر او العناصر التي تعتمد على الاحكام الشخصیة والتق دیرات ق د لاتك ون بالاھمی ة الكبی رة        

ن ی  سعون ال  ى ان یظھ  روا الق  وائم المالی  ة وم  ا تحوی  ھ م  ن      دم المعلوم  ات المحاس  بیة فالمحاس  بو  لم  ستخ

ى ــــــ  ـعناص  رمھمة لم  ستخدمیھا ب  اعلى دق  ة ممكن  ة لتحقی  ق المنفع  ة اللازم  ة للم  ستخدم وم  ن ھن  ا تبن        

اول ان  وعلی ھ فالمحاس ب یح    ) (Principle of Materiality   الاھمی ة الن سبیة  ـــــ ـفھوم المحاس بون م 

تمام للعناص ر الت ي تظھ ر ف ي الق وائم المالی ة والت ي تؤثرب شكل ج وھري ف ي           ـ  ـیعطي اكب ر ق در م ن الاھ     

عناص  رمعینة ق  د تختل  ف ب  ین   ان الاھمی  ة الن  سبیة لعن  صراو  رارات الم  ستخدمین للق  وائم المالی  ة كم  ا   ق  

  واس  لوب الادارة فیھ  اخ  ر تبع  اً للبیئ  ة الداخلی  ة والخارجی  ة فطبیع  ة عم  ل الوح  دة الاقت  صادیة محاس  ب وا

 للمعلوم  ة ف  ي   ف  ي ع  رض المحاس  ب  جمیعھ  ا عناص  رداخلیة ت  ؤثر والان  شطة او الن  شاط ال  ذي تمارس  ھ  

الاقت  صادیة م  ن متغی  رات سیاس  یة    دةــ  ـیط بالوحــ  ـمثلة بم  ا یحــ  ـالق  وائم المالی  ة والبیئ  ة الخارجی  ة المت  

 ت  اثیرھم عل  ى الوح  دة جع  ل ك  ل ھ  ذا  واقت  صادیة واجتماعی  ة وان  واع الم  ستخدمین ف  ي ھ  ذه البیئ  ة وم  دى 

  عناصر القوائم المالی ة ف ضلاً ع ن   اختلاف بین محاسب واخر في تحدید الاھمیة النسبیة لكل عنصر من      

  .    عدم وجود معیار دقیق لتحدید الاھمیة النسبیة

،  راتان الاھمیة النسبیة الحقیقیة للمعلوم ات المحاس بیة تنب ع م ن م دى ملائمتھ ا لحاج ات متخ ذي الق را             

 لا تب ررأو ت شرح الق رارات     الت ي فالمعلومات التي لاتؤثرعلى القرارات التي ینوي المستخدم أتخاذھ ا او  

 الملائم  ة ھمی  ة الن  سبیة للمعلوم  ة ھن  اك خاص  یتا  ، اض  افة ال  ى الا المتخ  ذة لاتع  د ملائم  ة او ذات ج  دوى 

ة للمقارن  ة ب  ین م  شروع  وقابلی  ة المعلوم  ات المحاس  بی ) Relevance and Reliability( والموثوقی  ة

ان المعلوم ات المحاس بیة ملائم ة عن دما تك ون ق ادرة       ، واخر ذات الانشطة المت شابھة وف ي نف س الفت رة             

 أو تمكن  ھ م  ن الح  صول عل  ى    ل م  ساعدتھ عل  ى التنب  وء  عل  ى الت  أثیرعلى قرارالم  ستخدم لھ  ا م  ن خ  لا     



فی  دة یج  ب ان تك  ون محای  دة ف  ي  ، أض  افة ال  ى ان المعلوم  ات لك  ي تك  ون م معلوم  ات م  ستقبلیة او حالی  ة

 ، وق د ع رف مجل س مع اییر المحاس بة      تقییمھا للعناصر المادیة وغیر المادیة الظاھرة في القوائم المالی ة       

بأن الحیادیة في المحاسبة تعني خلو معلوماتھا من التحی ز المتعم د لتحقی ق    )   (FASB,1980,2المالیة 

ان التحرر من التحی ز  AAA,1986  ) (لامریكیة للمحاسبة نتیجة محددة سلفاً  ، وقد اعتبرت الجمعیة ا

ھو احد المعاییر الاساسیة في نظریة المحاسبة ، وأن وجود تحیز في عرض المعلومات المحاس بیة وان      

ك  ان یخ  دم م  صالح فئ  ة معین  ة م  ن م  ستخدمي المعلوم  ات المحاس  بیة ، ق  د ی  ضر بم  صالح بع  ض الفئ  ات   

ان المعلوم ات المحاس بیة   ) Solomons,1978,107( كم ا ی رى    الاخرى من مستخدمي ھ ذه التق اریر ،       

یجب ان تعرض الحقائق بدون النظر الى الاثار السلوكیة التي قد تح دثھا ھ ذه الحق ائق ، ك ذلك یج ب ان           

  .خدم فئة من المستخدمین على حساب اخرى وھذا یجسد خاصیة الموثوقیةتكون قابلة للتحقق ولا ت

  

  .وعلاقتھ بالتقاریر المالیة لامي ع  مفھوم المحتوى الإ
  

 Information of ان المحت  وى الاعلام  ي( Christensens & Demski ,2003, 5)ی  رى 

Content      وفق  اً للنظری  ة المحاس  بیة ھ  و ذل  ك المحت  وى ال  ذي ینظ  ر للمق  اییس المالی  ة عل  ى انھ  ا غنی  ة 

ابع د م ن ذل ك ، وان ھ ذا      ب ل  (Value)بالاحداث والمعلومات المفی دة ، فھ ي لی ست مج رد قیم ة مح ددة            

   .رارھا من مصدرھا الاصلي المحتوى ینشأ بمجرد أن تصل معلومات جدیدة قبل اق

كما یرى مطر ان المحتوى الاعلامي للتقریر المالي ھ و قیم ة م ا یحوی ھ م ن معلوم ات اقت صادیة وذل ك              

ة ـ   ـلاقــة ذات عادیـصــ   رارات اقتــــــ   ـقریر ف   ي اتخ   اذ ق ـــ   ـتخدمي ھ   ذا التــة نظ   ر م   س ـ   ـم   ن وجھ

  ) .1996،117مطر واخرون ،(شروع ـــــــبالم

الت  ي یحت  اج الیھ  ا الم  ستثمرون م  ن اھ  م وس  ائل التوص  یل للمعلوم  ات ان التق  اریر المالی  ة المن  شورة ھ  ي 

لمعلوم  ات الت  ي یمك  ن ان تت  ضمنھا  ستخدمي المعلوم  ات المحاس  بیة ، إذ ان التن  وع ف  ي ا وغی  رھم م  ن م   

ن وھم اح د م ستخدمي التق اریر المالی ة یفترض ون ان      لھا اھمیة كبیرة ، فالمستثمروجعل التقاریر المالیة   

ضافة الى ان ھذه المعلومات في التقاریر مات تساعدھم في اتخاذ قرار معین إ    ھذه التقاریر تتضمن معلو   

 ان الاط راف الخارجی ة الت ي    كة الاسھم لشركة او شركات معین ة إذ   المنشورة تؤثر بشكل كبیر على حر     

ة ت سمح لھ ا   ــــ  ـلدیھا قدر م ن المعرف ة المحاس بیة س وف ت تمكن م ن دراس ة الق وائم المالی ة بطریق ة متأنی           

 تـــ  ـي حدثـ  ـتــیرات الــ  ـغــزى التــــ  ـغــدراك مـــادیة وإوحدة الاقت  صـ  ـلــ  ـالي لـز المــ  ـتفھم المركــ  ـب

   ) .60 ،1988 ، میجس و میجس( بعــد اخــــر میزانــیة عمــومــیـــة 

 الاف  صاح ،القی  اس   (وى الاعلام  ي للتق  اریر المالی  ة ی  رتبط بع  دة مف  اھیم م  ن أھمھ  ا    ان موض  وع المحت   

)  ت ،واختلاف احتــــیاجات الم ســتخدمین  ،الاھمیة النسبیة والتكلفة الناجمة من اعداد وعرض المعلوما 



المعلومات لایمك ن تحقیق ھ الا    ان الدورالفعال لمحتوى  Baker & Haslem , 1973 )(كمـــا یــــرى 

من خلال ھیكلة البناء التحلیلي لجمیع المعلوم ات المتدفق ة م ن قنواتھ ا المتع ددة ، وتھیئتھ ا ف ي اط ر لھ ا                

التمیم  ي ، (معن ى وقیم  ة تلب ي احتیاج  ات عم وم الم  ستثمرین ب شكل یتواف  ق واس تیعابھم لتل  ك المعلوم ات       

2007 ، 186 . (   

تصدر لتعبر عن واقع الوحدة الاقتصادیة التي تعیش ضمن بیئة اجتماعی ة ت ؤثر    وبما ان التقاریر المالیة     

دة ع ن الوح دة یمك ن ان    في اطرافھا وتتأثر بھا وھذه الاطراف تسعى ال ى الح صول عل ى معلوم ات مفی         

  .تخاذ قرار او قرارات معینة تستخدمھا لا

وم ات للم ستخدمین فیج ب علیھ ا ان     ولكي تحق ق التق اریر المالی ة ھ دفھا وھ و ت وفیر اكب ر ق در م ن المعل             

 ، ولك ن م ن الناحی ة العملی ة      لكل منھمتحدد ھولاء المستفیدین من ھذه التقاریر ونوع المعلومة المطلوبة        

یق ذلك فلا یمكن تلبیة جمیع احتیاجات المستخدمین لعدة اسباب لعل م ن اھمھ ا تن وع    ــــمن الصعب تحق  

حاس بیة م  ن می زة الاس تمراریة ف ي الاس تفادة منھ ا أض افة ال  ى        ھ ولاء الاف راد والفئ ات وم ا للمعلوم ة الم     

  .لافصاح واعداد التقاریر المالیة زیادة التكلفة على الوحدة الاقتصادیة لما تبذلھ من جھد في ا

  

   الاعلامي   الافصاح والمحتوى

لمعلوم ات  ن كثیرا في تحدید صفات او مع اییر الاف صاح ومع اییر او ش روط ا       لف الكتاب والباحثو  لم یخت 

یف الاھمی  ة الن  سبیة ال  ى الخ  صائص والمعاییرالخاص  ة      ی  ض فھن  اك م  ن , الت  ي یج  ب الاف  صاح عنھ  ا    

بالمعلومات التي یجب الافصاح عنھا ویرجع ھذا الاختلاف في مفھوم وح دود الاف صاح الواج ب ت وفره         

ی  نعكس عل  ى  لح الاط  راف ذات العلاق  ة ال  ذي   م  ن اخ  تلاف م  صا البیان  ات المالی  ة المن  شورة اساس  اً ف  ي 

  . المشكلة الزاویة التي ینظر من خلالھا كل طرف نحو

ادارة المن شاة حی ال م شكلة     رة الط رف الم سؤول ع ن اع داد البیان ات المالی ة المن شورة م ثلا وھ و            إن نظ 

الاش راف  ولرقاب ة  البیانات ولا مع نظ رة جھ ات   ارة من یدقق ھذه تقي بالضرورة مع نظ الافصاح قد لاتل  

 ،1996،مط ر  ( لمھنیة اع بنوك المركزیة وھیئات البورصة والمجام   الویین المحاسبة و  كدواعلى المھنة   

369 . (   

ان التق  اریر المالی  ة تحق  ق الھ  دف ال  ذي اع  دت م  ن اجل  ھ ویك  ون للاف  صاح قیم  ة وفائ  دة اذا ق  دمت ھ  ذه       

 تفق د قیمتھ ا    التقاریر قدموجودة في عناصر ھذهین بالوقت المناسب فالمعلومات ال  التقاریر الى المستخدم  

ایة ال سنة المالی ة لك ل ش ركة     ھلمالیة في نان تصدر القوائم اجرى العرف المحاسبي على    وقد, واھمیتھا  

 التق اریر ع ن م دة   وتحدد ھذه السنة حسب طبیعة عمل ونشاط الشركة اض افة ال ى ض رورة ان تع د ھ ذه          

  .محددة من كل سنة مالیة حتى تحقق احد اھم فوائدھا وھو المقارنة 



مستخدمین لقوائم المالیة قد لا یكون سھلاً من قبل الل الاعلامي وىن الحكم على درجة الافصاح والمحتا

لمالی ة الحالی ة وبالت الي ف ان حكمھ م      ا  یعتمدون على التق اریر المالی ة ال سابقة ف ي تقی یم التق اریر       فھم عادةً 

  وھن ا ی اتي دور مراق ب الح سابات    ، باًالقرار ق د لایك ون ص ائ   على القوائم المالیة في اعتمادھا في اتخاذ         

ـ ـد  لق وائم ق ا وان ھذه السجلات تعبیرھا عن ىقوائم المالیة ومد الیھ ب فواجب المدقق الرئیسي ھو ابداء رأ     

التزم معدیھا بالمع اییر المحاس بیة المتع ارف علیھ ا الخاص ة ب العرض والاف صاح وان اي خل ل ف ي اح د               

ی ھ  ب الح سابات س وف یعت رض او یثب ت رأ    ائم المالی ة ف ان مراق    الفقرات او العناص ر الم ذكورة ف ي الق و        

ن  ك ذلك ف ا  ،ین الاعتب ار ھ ذه الملاحظ ة     لمستخدم ھذه التقاریر ان یاخ ذ بع    بخصوص ھذه الفقرة لیتسنى   

للازم  ة وف  ي حال  ة  اس  تیفاء البیان ات المالی  ة لمتطلب  ات الاف  صاح ا عل ى مراق  ب الح  سابات ان یح  دد م  دى 

  .  عن طبیعة المعلومات غیر المفصح عنھا یر كافٍ فانھ یشیر في تقریرهصاح غ ان الافاكتشافھ 

  

  .دور المؤسسات والمنظمات المحاسبیة في دول العالم   
ان لموضوع الافصاح عن المعلومات المحاسبیة المن شورة ف ي التق اریر المالی ة اھمی ة كبی رة ویتوض ح              

وث ب سبب تزای د الطل ب عل ى الاف صاح م ن       ذلك في تعرض ھذا الموضوع للعدی د م ن الدراس ات والبح          

مستخدمي المعلومات المحاسبیة او من الجھات الحكومیة التي اصبحت تعتم د عل ى ھ ذه المعلوم ات ف ي         

العدید من انشطتھا ومؤسساتھا المالی ة والاقت صادیة المختلف ة ب ل ال سیاسیة ای ضاً ، واس لوب تعاملھ ا م ع             

  .الشركات والمؤسسات التجاریة الخاصة 

د لجأت بعض الاسواق المالیة الى اصدار قوانیین تحدد الی ة ع رض المعلوم ات وطریق ة ن شر الق وائم               لق

المالیة ،فالولایات المتحدة الامریكی ة اعط ت أھمی ة كبی رة للق وائم المالی ة المن شورة محاول ةً تط ویر ھ ذه                

 ) FASB(بة المالی ة   أصدر مجل س مع اییر المحاس    1984القوائم والمعلومات المنشورة فیھا ، ففي عام     

 الذي حدد فیھ المعلومات الواردة في القوائم المالیة الاساس یة وفق اً   1984لسنة ) 5(  تقریر المفاھیم رقم   

  )  . FASB.,1984,6 (لمعاییر القیاس والافصاح المحاسبي ، 

وت  م إدراج الاس  ھم وال  سندات الخاص  ة بمعظ  م ال  شركات الكبی  رة ف  ي اس  واق منظم  ة تخ  صص لت  داول      

الاوراق المالی  ة مث  ل بورص  ة الاوراق المالی  ة ف  ي نیوی  ورك إذ تلت  زم ال  شركات المدرج  ة ف  ي اس  واق         

اً او الاوراق المالیة بأرسال تق اریر مالی ة ال ى ملاكھ ا ، فعن دما ت صدر اح دى ال شركات الم ساھمة اس ھم                

س  ندات فھ  ي تتعھ  د ب  إبلاغ الم  ساھمین بحالتھ  ا المالی  ة وم  دى ربحی  ة عملیاتھ  ا ، ویت  ضمن ھ  ذا التعھ  د        

الافصاح العام عن القوائم المالیة وذلك بنشرھا على جمھور المواطنیین ، ویوج د ف ي الولای ات المتح دة           

 1988یجس و م یجس ،  م    (SECالامریكیة ھیئة حكومیة تشرف على أس واق ت داول الاوراق المالی ة      

،451 . (   



اما في الاردن فقد أوجب قانون س وق عم ان الم الي عل ى ال شركات الم ساھمة الاردنی ة ض رورة ت وفیر               

عدد كاف من تقاریرھا السنویة لإدارة السوق لتقوم بتوزیعھا على مكاتب الوساطة المالیة المعتمدة لدیھا    

یة لعملائھ ا والاحتف اظ بن سخ منھ ا ف ي مكتب ة ال شركة         لاستخدامھا في أبداء الن صح والم شورة الاس تثمار        

للتعرف على نتائج اعمالھا ومركزھا المالي ومصادر أموالھا وتدفقاتھا النقدی ة وتطلع ات مجل س الادارة      

   ) .2 ،1996السعایدة ،(وخططھ المستقبلیة لتحقیق أھداف الشركة 

 ال  صادرعن 1986ل  سنة ) 10(ري رق  م ال  صادر ب  القرار ال  وزا ) 1(وف  ي الكوی  ت فق  د ح  دد ال  دلیل رق  م  

 البنود التي یج ب الاف صاح عنھ ا ف ي ك ل      1987 /1 /10وزارة التجارة والصناعة بدولة الكویت بتاریخ  

   ) .55، 1988مطر ،(من بیان الارباح والخسائر والارباح المدورة والمیزانیة العامة 

بع  ة ل  وزارة التج  ارة وھ  ي تق  وم    ام  ا ف  ي ال  سعودیة فتوج  د دائ  رة حكومی  ة ت  سمى م  صلحة ال  شركات تا     

بالاشراف على اسواق ت داول الاوراق المالی ة وم ن اخت صاصاتھا التحق ق م ن ان ال شركات تف صح ع ن              

اعمالھ   ا بطریق   ة عــــــــ   ـادلة وھ   و الام   ر ال   ذي یھ   يء الفرص   ة لقی   ام الم   ســــــــــتثمرین بأتــــ   ـخاذ    

   ) .451 ،1988میجس و میجس ،(قـــــــــــــرارات سلیمـــــة 

للاش راف عل ى س وق    * وفي العراق یجب الاش ارة ال ى ان ھ ت م ان شاء ھیئ ة متخص صة ب الاوراق المالی ة               

الاوراق المالی  ة وال  شركات المدرج  ة فی  ھ وحمای  ة حق  وق الم  ستثمرین ، اطل  ـق علیھ  ا ھـ  ـیئة الاوراق         

 ) 74( وجب الق انون رق م   التي تأسست بم ) Iraq Securities Commission( الـــمالـــیة العراقــیة 

 وھي ھیئة حكومی ة م ستقلة ذات شخ صیة قانونی ة تق وم بمتابع ة عملی ات الت داول للتأك د م ن              2004لسنة  

 ن وشركات الوس اطة ب اللوائح   التزام المتعاملین بالسوق بما في ذلك ادارة السوق والشركات والمستثمرو   

  .الصادرة عن ھذه الھیئة

  .لتدقیقیة في تعزیز المحتوى الاعلامي للقوائم المالیة دور المعاییر المحاسبیة وا  
 وھي الجھ ة الم سؤولة ع ن إص دار المع اییر المحاس بیة       IASCتأسست لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة      

 وج اءت نتیج ة لاتف اق ھیئ ات محاس بیة مھنی ة رائ دة ف ي ك ل م ن           1973 حزی ران س نة   23الدولیة   ف ي     

لیاب  ان والمك  سیك وھولن  دا والمملك  ة المتح  دة وایرلن  دا والولای  ات المتح  دة       اس  ترالیا وفرن  سا والمانی  ا وا  

الامریكیة ، وقد تم ذلك خلال انعقاد المؤتمر العاشر للاتحاد الدولي للمحاسبین بمدینة سدني باسترالیا إذ     

جن ة    ، حی ث وض عت ھـ ـذه الل    AISكانت ھذه اللجنة بدیلاً عن المجموعة الدولیة للدراسات المحاسبیة 

   )IASC ,UK ,1999,27: (أھــدافاً لھا تمثلــت بالاتي 

اعداد ونشر معاییر محاسبیة تخدم الجمھور العام وتراعى عند ع رض الق وائم المالی ة والعم ل عل ى             - 1

  .ترویج    ھذه المعاییر عالمیاً 

ئم المالی ة  العمل على تطویر وتوافق الانظمة والمعاییر والاجراءات المحاسبیة المتعلقة بعرض القوا    - 2

 .والمعاییر المحاسبیة  



 ح ددت فیھ ا ش روط الاف صاح للعناص ر        معیاراً محاسبیا30ًاكثر من ) IASC(كما وضعت ھذه اللجنة   

التي تطرق ت لھ ا ھ ذه المع اییر ف ي الق وائم المالی ة ، وق د خ صص المعی ار الاول لع رض الق وائم المالی ة                    

عی ار المعی  ار المحاس بي الاول ال ذي یتن اول الاف  صاح      إذ ابط ل ھ ذا الم  1997وال ذي ت م تعدیل ھ ف ي ع  ام     

عنھا في البیانات المالیة والمعیار ال دولي الثال ث ع شر الخ اص بع رض الموج ودات المتداول ة وع رض                 

  . وبعد ذلك التأریخ 1998المطلوبات المتداولة ،  واصبح ھذا المعیار المعدل نافذ المفعول من تموز 

متطلب  ات ف  ي المع  اییر الت  ي ح  ل محلھ  ا بم  ا یتف  ق م  ع إط  ار لجن  ة مع  اییر      یق  وم ھ  ذا المعی  ار بتح  دیث ال 

المحاسبة الدولیة لاعداد وعرض البیانات المالیة وھو مصمم لتحسین نوعیة البیانات المالیة المعروض ة       

بأستخدام معاییر المحاسبة الدولیة والغرض من ھ بی ان اس اس ع رض البیان ات المالی ة للاغ راض العام ة              

انیة مقارنتھا مع البیانات المالیة الخاصة بالمنشاة للفترات ال سابقة والبیان ات المالی ة للمن شات          لضمان امك 

  .الاخرى 

  دور مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي     
مجل  س المع  اییر المحاس  بیة والرقابی  ة ف  ي جمھوری  ة الع  راق ھ  و مجل  س تأس  س بموج  ب كت  اب دی  وان        

 بناءً على المقترح المقدم من قبل دی وان الرقاب ة المالی ة ،      22/3/1988في  ) 10542(الرئاسة ذي العدد    

إذ ح  ددت الم  ادة الاول  ى م  ن النظ  ام ال  داخلي للمجل  س المن  شور ف  ي جری  دة الوق  ائع العراقی  ة ذي الع  دد       

 برئاس  ة دی  وان الرقاب  ة  1995 ت  شكیلة المجل  س وال  ذي ت  م تعدیل  ھ ف  ي ع  ام   17/11/1988ف  ي ) 3227(

ضویة كل من اع ضاء مجل س الرقاب ة ف ي ال دیوان وم دیرعام م ن دائ رة المحاس بة ف ي وزارة               المالیة وع 

ل   لاوراق المالی   ة والتخط   یط   ) الع   راق حالی   اً  ( المالی   ة والھیئ   ة العام   ة لل   ضرائب وســ   ـوق بغــ   ـداد    

الاقت  صادي وت  سجیل ال  شركات وال  دائرة الاقت  صادیة ف  ي وزارة ال  صناعة وممثل  ین ع  ن وزارة التعل  یم      

لع الي وم دیرعام دائ رة الاح صاء والابح اث ف ي البن  ك المرك زي العراق ي وممث ل م ن نقاب ة المحاس  بین            ا

  .والمدققین 

مھ ام المجل س الت ي منھ ا دراس ة ووض ع المع اییر المحاس بیة         ) 1(م ن التعلیم ات رق م    ) 2(وقد حدد البند    

نظم  ة المحاس  بیة والرقابی  ة  والرقابی  ة وتطویرھ  ا واقرارھ  ا وإب  داء ال  رأي ف  ي م  شروعات الق  وانیین والا  

الواردة في مشروعات القوانیین الاخ رى واب داء الم شورة الفنی ة ف ي الام ور المحاس بیة والرقابی ة ، كم ا             

من ھذه التعلیم ات ال ى ان تك ون القواع د والمع اییر الت ي یقرھ ا المجل س ملزم ة للجھ ات                ) 3(اشار البند   

  .ظمة ذات العلاقة ما لم تتعارض مع القوانیین والان

 ولح  د الان العدی  د م  ن  1988لق  د أنج  ز مجل  س المع  اییر المحاس  بیة والرقابی  ة من  ذ اول ت  شكیل ل  ھ ع  ام     

 ) 2( أدلة رقابی ة ، الج دول رق م    ) 6(قاعدة محاسبیة و) 14(القواعد المحاسبیة والادلة الرقابیة إذ بلغت  

صاح ف ي ھ ذه العناص ر وح ددت     ، إذ حددت في جمیع القواعد المحاسبیة الصادرة محددات الاف   ) 3( و  



الت ي ج  اءت بعن وان الاف  صاح ع  ن المعلوم ات المتعلق  ة بالبیان  ات    ) 6(أی ضاً ف  ي القاع دة المحاس  بیة رق  م   

وطبق ت عل ى   1995/ 9/11المالیة والسیاسات المحاسبیة ، إذ أقر المجلس ھذا المعیار او القاعدة بتاریخ  

 وم ا بع دھا الت ي تھ دف ال ى الوص ول ال ى فھ م اف ضل          31/12/1996البیانات المالیة للسنة المنتھی ة ف ي       

للبیان  ات المالی   ة وت   وفیر معلوم  ات ومؤش   رات ع   ن اداء المن  شات وال   شركات والوح   دات الاقت   صادیة     

الاخرى واعطاء صورة حقیقیة واضحة ومتوازنة عن نتائج نشاطھا واوضاعھا المالیة كم ا ش ملت ھ ذه            

  .صاح عنھ من معلومات في البیانات المالیة القاعدة على الاطار العام لما ینبغي الاف

مبادئ واحكام اساسیة لتنفیذھا كضرورة توخي الوضوح وأزال ة اي  ) 6(وضعت القاعدة المحاسبیة رقم    

ل  بس او س  وء فھ  م او غم  وض ف  ي البیان  ات المالی  ة ل  دى م  ستخدمیھا والالت  زام بتطبی  ق نف  س ال  سیاسات     

 الافصاح في حالة تغییرھ ذه ال سیاسة ك ذلك ع رض البیان ات      المحاسبیة من مدة مالیة الى اخرى وان یتم      

  :المالیة للسنة الحالیة مع البیانات المالیة للسنة السابقة  أن البیانات المالیة وفق ھذه القاعدة تتمثل بالاتي 

  المیزانیة العامة او كشف المركز المالي   - أ

 جاریةحساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر وكشف العملیات ال -  ب

 كشف توزیع صافي الدخل  -  ت

 كشف التدفق النقدي او كشف مصادر واستخدامات الاموال  -  ث

كم ا ح  ددت ھ ذه القاع  دة قائم ة ب  الامور الواج ب الاف  صاح عنھ ا ف  ي ك شوفات تحلیلی  ة ترف ق م  ع الق  وائم         

ت عن  صراً رئی  سیاً م  ن عناص  ر البیان  ات المالی  ة وتف  صیل للمعلوم  ا ) 14(المالی  ة اع  لاه ت  شمل اكث  ر م  ن 

الواجب الافصاح عنھا لھذه العناصر ، كما الزمت ھذه القاعدة بالافصاح في تقریر الادارة السنوي ع ن        

كافة المعلومات المتعلقة بالمنشاة وواق ع مواردھ ا خ لال الم دة المعنی ة والعوام ل الم ؤثرة ف ي ھ ذا الاداء             

ة ، ك ذلك الزم ت ھ ذه القاع دة مراقب ي      والتوقعات المستقبلیة مع كافة الایضاحات المتعلقة بالبیانات المالی      

الحسابات بتسلیط الضوء في تقریره عن البیانات المالیة للمن شاة عل ى بیان ات او معلوم ات او ای ضاحات       

وردت في البیانات المالیة او الكشوفات الملحقة بھا او تقریر الادارة یرى ان من الضروري جلب انتب اه          

ات في حالة عدم كفای ة المعلوم ات الت ي تف صح عنھ ا الادارة فیم ا        المستخدم الیھا ، وعلى مراقب الحساب     

یتعلق بالبیانات المالیة او السیاسات المحاسبیة المتبعة في اعدادھا ان یف صح ف ي تقری ره ال ذي یع ده ع ن          

  .البیانات المالیة للمنشاة 

خ اص بتقریرمراق ب    دلی ل الت دقیق ال  19/7/1999كما حدد مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابی ة بت اریخ           

الحسابات حول البیان ات المالی ة ، ال ذي یھ دف ال ى ترس یخ قناع ة م ستخدمي البیان ات المالیــ ـة بأھمیـ ـة                    

تقریر مراقب الحسابات بوصفھ أداةً محایدة لتقییم ھذه البیانات إذ وضع ھذا ال دلیل القواع د والارش ادات       

 یصدر نتیجة لانجازه عملی ة الت دقیق بق صد    حول شكل ومحتوى تقریر مراقب الحسابات الخارجي الذي        

إعط  اء رأي فن  ي ومحای  د بالبیان  ات المالی  ة ، كم  ا اوج  ب ھ  ذا ال  دلیل عل  ى مراق  ب الح  سابات ب  ان یك  ون   



تقری  ره س  ھل الفھ  م وخالی  اً م  ن الل  بس او الغم  وض ویت  ضمن فق  ط معلوم  ات وثیق  ة ال  صلة بالموض  وع       

لح  سابات بال  شمولیة والدق  ة والموض  وعیة والوض  وح  ومؤی  دة بأثبات  ات كافی  ة وان یت  سم تقری  ر مراق  ب ا 

والایجاز والتوقیت المناسب والمتابعة لتقریره السابق عند اعداده تقری ره ،كم ا ح دد ال دلیل ان واع ال رأي          

   ) .2005دیوان الرقابة المالیة ،  (الذي یبدیھ المدقق في تقریره واسلوب تثبیت رایھ فیھ  

محاسبیة والتدقیقیة الدولیة والمحلی ة ف ي ع رض البیان ات والق وائم المالی ة       لاشك في ان اعتماد المعاییر ال   

للجمھور س وف یحق ق ھ دف ھ ذه البیان ات ویحق ق الفائ دة الت ي ی سعى م ستخدمو المعلوم ات او البیان ات                 

المالیة في الحصول علیھا لاتخاذ قرار معین وان اعتماد ھذه المعاییر ســـوف یعطي م صــداقیة وثــ ـقة    

ـیة بــــــھذه البیانات ویؤدي الى الابتعاد عن الابتكار والمزاجیة في عرض البیانات المالی ة م ن قب ل        كافـ

معدیھا وتقطع الفرصة على الادارات التي تحاول التكتم عن فقرة او عنصر معین من عناص ر البیان ات           

ق الم  ال س   وف ی   دفع  المالی  ة ، وان اعــــ   ـتماد ھ  ذه المع   اییر م  ن قب   ل ال  شركات الم   شاركة ف  ي اس   وا     

المستثمرین بانواعھم وتعدد جنسیاتھم في الاستثمار والمشاركة ف ي ھ ذه الاس واق ب سبب توح د المع اییر            

المطبق  ة عل  ى البیان  ات المالی  ة وبالت  الي س  ھولة فھ  م البیان  ات م  ن قب  ل الم  ستثمرین وس  ھولة مقارن  ة ھ  ذه    

 مختلف  ة ، فالمع  اییرھي نم  وذج او  البیان  ات ب  ین ش  ركة واخ  رى حت  ى وان كان  ت جن  سیة ھ  ذه ال  شركات   

 2003القاض ي ،  .( ارشادات عامة تؤدي الى توجیھ وترشید الممارسات العملیة في المحاسبة والت دقیق   

 ،33(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )2(جدول رقم 

  القواعد المحاسبیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي  

  رقم القاعدة  اسم القاعدة  ت 

  1  محاسبة عقود الانشاءات  1

  2  تكالیف البحث والتطویر  2

  3  رسملة نفقات الاقتراض  3

  4  محاسبة آثار التغیر بأسعار العملات الاجنبیة  4

  5  المحاسبة عن الخزین  5

  6  الافصاح عن المعلومات المتعلقة بالبیانات المالیة والسیاسات المحاسبیة  6

  7  كشف التدفق النقدي  7

  8  مات التي تعكس اثار التغیر بالاسعارالمعلو  8

  9  الاحتمالات الطارئة والاحداث اللاحقة لتاریخ المیزانیة العامة  9

  10  الافصاح عن البیانات المالیة للمصارف والمنشات المالیة المماثلة  10

  11  المحاسبة عن النشاط الزراعي  11

  12  الارباح والخسائر الرسمالیة  12

  13  ریبة الدخلالمحاسبة عن ض  13

  14  محاسبة الاستثمارات  14

  

  

  )3(جدول رقم 

   الادلة الرقابیة الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة العراقي

  رقم الدلیل  اسم الدلیل   ت

  1  مسؤولیة مراقب الحسابات عن الاحداث اللاحقة  1

  2  تقریر مراقب الحسابات حول البیانات المالیة  2

  3   الاساسیة للتدقیقالمعاییر  3

  4  دراسة وتقویم نظام الرقابة الداخلیة  4

  5  التوثیق  5

  6  تخطیط عملیة التدقیق والاشراف علیھا  6



  

   .المحتوى الاعلامي في ظل النظام المحاسبي الموحد العراقي 
م المالیة ان للنظام المحاسبي المتبع أھمیة كبیرة في التأثیرعلى شكل وعرض ودرجة الافصاح في القوائ  

وفي العراق فأن النظام المحاسبي الموحد وضع نموذج أً عام أً لھ ذه الق وائم وأل زم المؤس سات الحكومی ة             

والخاصة بأعتماده وقد حدد المؤسسات ذات الطابع الانت اجي الھادف ة لل ربح واس تثنى بع ض المؤس سات            

ھ و  "  والنظ ام المحاس بي الموح د    الحكومیة التي تعتب ر موازنتھ ا ج زءاً م ن موازن ة الدول ة الاعتیادی ة ،               

مجموعة العملیات والاجراءات التي یتم بموجبھا تجمیع المعلومات والبیانات المطلوبة للتخطیط والتنفیذ       

والرقابة ویتضمن ذلك مسك السجلات على وفق دلیل الحسابات واجراءات العمل المحاسبیة المتبعة في       

   ) .11، 1985 المالیة ،دیوان الرقابة" . (اعداد وتحلیل المعلومات

 ان القوائم المالیة ھي نتاج عمل النظام المحاسبي فھي تعك س خلاص ة ھ ذا العم ل وبالت الي فھ ي وس یلة              

إیصال المعلومات للمستخدمین إذ یتضمن النظام المحاسبي الموحد مجموعة متكاملة م ن الق وائم المالی ة          

الخ سائر والتوزی ع ، ك شف العملی ات الجاری ة ، ك شف       المیزانیةالعامة ، الانتاج والمت اجرة والارب اح و   ( 

والك  شوفات التحلیلی ة المرفق  ة وقــ  ـد  ) اجم الي القیم  ة الم ضافة ، ك  شف توزی ع اجم  الي القیم  ة الم ضافة     

وضـــ  ـع النظ  ام ع  دداً م  ن الاس  س ف  ي ترتی  ب عناص  ر ھ  ذه الق  وائم إذ رت  ب الموج  ودات ف  ي المیزانی  ة     

قد وبین المطلوبات ومن ثم حقوق الملكی ة ، كم ا اعتم د النظ ام عل ى      العمومیة حسب سرعة تحولھا الى ن  

ان النظ ام المحاس بي   ،مجموعة من الكشوفات التحلیلیة یسترشد بھ ا وفق اً لاحتیاج ات الوح دة الاقت صادیة             

الموحد وسیلة جیدة وحلقة وصل لاب أس بھ ا ب ین متخ ذي الق رار وب ین الوح دة الاقت صادیة الم راد اتخ اذ               

 ، اض  افة ال  ى ان المح  ددات الموج  ودة ف  ي ھ  ذا النظ  ام ق  د ألزم  ت ال  شركات والوح  دات          ق  رار ب  شأنھا 

  .الاقتصادیة المستخدمة لھ بدرجة معینة من الافصاح عن المعلومات في البیانات المالیة 

ان نظام المحاسبة المالیة بشكل عام یقوم بأداء وظیفتین اساسیتین ھما القی اس والتوص یل ، فیق یس نظ ام           

سبة المالی ة نتیج ة الاعم ال والمرك ز الم الي والت دفقات النقدی ة للوح دة الاقت صادیة المعین ة ف ي م دة              المحا

معینة ثم یق وم بتوص یل نت ائج القی اس ال ى الم ستفیدین او م ستخدمي مخرج ات النظ ام المحاس بي ویمك ن             

  )10، 2006حسین ،: ( تلخیص وظیفتي نظام المحاسبة المالیة بالاتي 
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  .المالي والتدفقات النقدیة لھا 

  لنتیج  ة الاعم  ال م  ن رب  ح وخ  سارة باع  داد قائم  ة ال  دخل ع  ن الم  دة        Conmunicatingتوص  یل  - 2

م ة الت دفقات النقدی ة ع ن     اضافة الى المركز المالي باعداد المیزانیة العمومیة والتدفقات النقدیة باع داد قائ  

 .  مدة معینة 



  
  الاستنتاجات 

ف ي ض وء م ا تق دم ف ي ھ ذه الدراس ة وأھمی ة المحت وى          أھم الاستنتاجات التي ت م التوص ل الیھ ا         الاتي  

ق  اریر عتم  اداً عل  ى نت  ائج تحلی  ل ت    ، وإالاعلام  ي للتق  اریر المالی  ة ف  ي ترش  ید ق  رارات الم  ستخدمین     

   : قسمت كما یليوالتيالشركات عینة الدراسة ،  

   ) .6( ستنتاجات تتعلق بالقاعدة المحاسبیة رقم إ: أولاً 

ضعف في وضوح البیان ات المالی ة الت ي تحتویھ ا التق اریر المالی ة لل شركات الم ساھمة الم سجلة ف ي                  .1

 بعض الغموض مما یؤدي ال ى ع دم وض وح المحت وى الاعلام ي       العراق للاوراق المالیة ویكتنفھا    سوق

  .ر لھذه التقاری

یع الام ور المادی ة وذل ك ن اتج م ن      ان المحتوى الاعلامي المعروض في التقاریر المالیة قد شمل جم      .2

 .لتزام الشركات بعرض ھذه الامور بشكل جید إ

ان الشركات المدرجة في السوق قد التزمت بعرض بیاناتھا المالیة بفرض ان الشركة مستمرة ، مع        .3

ن فت  رة مالی  ة ال  ى اخ  رى  وھ  ذا م  ا یتواف  ق م  ع مب  دأ الثب  ات      الاس  تمرار ب  نفس ال  سیاسات المحاس  بیة م    

 .والاستمراریة 

م ن قب ل ال شركات المدرج ة     ) ال تحفظ  ( ھناك ضعف واضح وكبیر في تبني سیاسة الحیطة والح ذر    .4

 .في السوق المالیة یقابلھ إلتزام جید جداً في عرض البیانات المقارنة للفترة السابقة في التقاریر المالیة 

 أغل ب ال شركات المدرج ة ف ي ال سوق المالی ة بع رض سیاس اتھا وطرقھ ا المحاس بیة الم ستخدمة             قیام .5

 .بشكل واضح في تقاریرھا المالیة 

شمول التقاریر المالیة للشركات لأغلب القوائم المالیة الرئیسیة مع قصور واض ح وكبی ر ف ي تعزی ز       .6

 .لامي لھذه التقاریر ھذه القوائم بكشوفات تحلیلیة تساعد في زیادة المحتوى الاع

عدم وضوح الاحداث للفترة الواقعة بین تاریخ المیزانیة العامة وتأریخ عرض ھا عل ى الھیئ ة العام ة            .7

لغرض المصادقة علیھا  لأغلب الشركات المدرجة في السوق بسبب ع دم اف صاحھا ع ن وج ود او ع دم         

 .وجود احداث مھمة ضمن تقاریرھا المالیة ضمن ھذه الفترة 

حتوى الاعلامي للتقاریر المالیة فیما یخص الافصاح عن الدعاوى القانونیة والكشف عن     ضعف الم  .8

 .المعاملات والمصالح مع الجھات المقربة من الشركة 

ت  ضمین التق  اریر المالی  ة لل  شركات المدرج  ة ف  ي ال  سوق المالی  ة للمعلوم  ات الاساس  یة ع  ن ال  شركة      .9

رات العامة عن الشركة م ع وج ود ق صور ف ي ع رض      وبصورة جیدة في تقریر الادارة ، وكذلك بالمؤش 

 .المؤشرات القطاعیة لھذه الشركات في تقاریرھا المالیة



التزام الشركات المدرجة في ال سوق المالی ة ب شكل لاب أس ب ھ ف ي الح د الادن ى للاط ار الع ام لتقری ر                     .10

 .  الادارة ولأغلب المعلومات المفصح عنھا في ھذه التقاریر 

 المعلوماتي للشركات من خ لال اس تخدام الك شوفات والج داول والنم اذج ف ي تقری ر         تدعیم المحتوى . 11

 .الادارة للتعبیر وتوضیح اداء الشركة خلال الفترة المالیة 

مساھمة مراقب الحسابات بشكل فاعل وجید في زیادة وتعزیز المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة       . 12

ض روریة الت ي اف صحت عنھ ا الادارة او الت ي ل م تف صح عنھ ا         وذلك من خ لال بی ان معلوم ات وبیان ات       

 ضمن تقاریرھا المالیة 

عدم التزام الشركات المدرجة في ال سوق المالی ة باع داد ك شف مق ارن ل بعض الارق ام والمؤش رات          . 13

 .المھمة لفترة خمس سنوات في الاقل 

أریخ المیزانی  ة العمومی  ة ض  عف المحت  وى المعلوم  اتي فیم  ا یخ  ص ع  رض س  عر الاقف  ال لل  سھم بت    . 14

 .والسنة السابقة المحدد في سوق الاوراق المالیة 

  

  

  

   )2( إستنتاجات تتعلق بدلیل التدقیق رقم : ثانیاً 

  

تعزیز الثقة بالمحتوى الاعلام ي للتق اریر المالی ة م ن خ لال إب داء مراق ب الح سابات رأی ھ بالتق اریر                 .1

  .في تقریره المرفق مع البیانات المالیة للشركات  ) 2( المالیة وإلتزامھ بدلیل التدقیق رقم 

دق  ة وش  مولیة وموض  وعیة وإیج  از تقری  ر مراق  ب الح  سابات المرف  ق م  ع البیان  ات المالی  ة یقابل  ھ            .2

 .غموض وعدم متابعة للملاحظات وتأخیر في تقدیم ھذا التقریر لھذه الشركات 

 .ع البیانات المالیة توفر أغلب العناصر الاساسیة لتقریرمراقب الحسابات المقدم م .3

ش  مول تقری  ر مراق  ب الح  سابات لفق  رات الای  ضاحات والتحفظ  ات والملاحظ  ات المع  د م  ع البیان  ات    .4

 .المالیة للشركات المدرجة في السوق المالیة 

  

  

  

  

  

  



  
  التوصیات

 ان ی ضع مجموع ة م ن التوص یات الت ي یعتق د        الیھ ا  الاستنتاجات الت ي توص ل  یحاول الباحث في ضوء    

 تساھم ف ي تط ویر وزی ادة المحت وى الاعلام ي للتق اریر المالی ة لل شركات المدرج ة ف ي س وق              انھا سوف 

  - :العراق للاوراق المالیة ویأمل ان تحضى بأھتمام المعنیین تحقیقاً للاھداف المطلوبة 

  

تفعیل دور سوق العراق للاوراق المالیة في توجیھ وإلزام الشركات المدرج ة فی ھ بع رض تقاریرھ ا       .1

یة وفق القواعد المحاسبیة والادلة الرقابیة الصادرة وبما یضمن محتوى معلوماتیاً واضحاً ومتكاملاً    المال

  .یمكن ان یساھم في ترشید قرارات المستخدمین لھذه التقاریر 

ضرورة إلزام ال شركات بإع داد ون شر تقاریرھ ا المالی ة ب شكل متكام ل دون استـ ـبعاد اي ج زء م ن                 .2

 .ھذه التقاریر 

 دورات تطویریة وتثقیفیة للمحاسبین والم دققیین توض ح المع اییر والقواع د والادل ة المحاس بیة             إقامة .3

والرقابیة المحلی ة والدولی ة وض رورة اعتمادھ ا عن د اع داد التق اریر المالی ة وذل ك بھ دف بی ان المحت وى              

 .الاعلامي للمستخدمین 

ي ال ى اش باع اكب ر ق در ممك ن م ن       وضع إطار عام للتقاریر المالی ة الواجب ة الع رض لل شركات ی ؤد        .4

 .حاجات المستخدمین للمعلومات اللازمة لأتخاذ القرارات 

تطویر وزیادة جودة المحتوى المعلوماتي للتقاریر المالیة من خلال وضع بنود ف ي ق انون ال شركات        .5

 .تلزم ھذه الشركات بالافصاح الكامل عن جمیع المعاملات الضروریة للمستخدمین 

الحسابات بتق دیم تق اریرھم الرقابـــ ـیة خ لال م دة مناس بة لتحقی ق الفائـــــ ـدة المطلوب ة           إلزام مراقبي    .6

 .منھا 

توجیھ وال زام ال شركات المدرج ة ف ي س وق الاوراق المالی ة بأعتمادھ ا سیاس ة الحیط ة والح ذر م ن                   .7

ی ف  خلال تكوین مخصصات لمواجھة الخسائر المحتملة مع تحدید نسب لھ ذه المخص صات یمك ن ان تك     

 .وفق معاییر ومقاییس معینة مدروسة بشكل علمي وفني  

توجی  ھ ال  شركات ب  ضرورة الاف  صاح ع  ن الاح  داث المھم  ة الت  ي تق  ع ب  ین ت  اریخ المیزانی  ة العام  ة        .8

وتأریخ عرضھا على الھیئة العامة للمصادقة علیھا  وتحدید م سؤولیتھا عنھ ا وبی ان ت أثیر ھ ذه الاح داث         

  .حتویھا التقاریر المالیة للشركات  على البیانات المالیة التي ت



تفعی  ل دور مجل  س مھن  ة مراقب  ة وت  دقیق الح  سابات ف  ي الع  راق ف  ي متابع  ة والرقاب  ة عل  ى التق  اریر     .9

ال  صادرة ع  ن المحاس  بین والم  دققین م  ن خ  لال فح  ص ھ  ذه التق  اریر قب  ل الم  صادقة علیھ  ا والتاك  د م  ن     

  . والافصاح اعدادھا وفق القواعد والادلة الرقابیة الخاصة بالعرض

اعادة تنشیط دورمجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة م ن خ لال أص دار القواع د والادل ة للمحاس بین          .10

والمدققین التي تقوي الافصاح وتعزز ھذه البیانات للمستخدمین لمواكبة التط ورات الحاص لة ، حی ث ل م             

   .2003بیاً منذ السنة  ودلیلاً رقا2001یصدر المجلس المذكور قاعدة محاسبیة منذ السنة 

مساھمة سوق العراق ل لاوراق المالی ة ف ي تثقی ف الم ستثمرین بأھمی ة البیان ات والق وائم المالی ة ف ي              . 11

إتخاذ القرارات الاستثماریة من خلال إقامة الندوات وتزویدھم بالنشرات لتوضیح اھمیة التقاریر المالی ة     

  .لھم 

دار تق اریر واض حة تح وي اف صاحاً ك املاً مع دة وف ق        تحفیز الشركات المدرجة في السوق على اص    .12

القواعد المحاسبیة والادلة الرقابیة الخاصة بالعرض والافصاح من خ لال تك ریم ھ ذه ال شركات ووض ع       

  .جوائز للتقاریر الفائزة 

تشجیع الشركات على إصدار تقاریر مالیة شھریة او فصلیة تمكن المستخدمین م ن إتخ اذ الق رارات       .13

 .على ھذه التقاریر على مدار السنة والاعتماد 

ألزام الشركات المدرج ة ف ي س وق الع راق ل لاوراق المالی ة بتق دیم ن سخة م ن المیزانی ات الم صادق                .14

علیھا من قبل الھیئة العامة خلال فت رة أق صاھا ش ھرین م ن ت اریخ نف اذ الم دة القانونی ة لتق دیم الح سابات                   

مالیة شخ صیة عل ى أع ضاء مجل س ادارة ال شركة دون ان      الختامیة لتلك السنة وبعكسھ تترتب غرامات     

  .  تؤثر تلك الغرامات على حسابات الشركة مالم یكن ھناك عذر مشروع للتأخیر 
  
 
   

  

  

  

  

  

  
 


